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 (هـ1434لعام  28القرار رقم )       

 لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية منالصادر 

  (أشركة )بشأن اعتراض 

 هـ1431( لعام 38/105رقم )ب

    م2004 لعامعلى ربط مصلحة الزكاة والدخل 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

. انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة هـ26/1/1434 ثنينالإففي يوم 

 :والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي

 ـ             ............ـ الدكتور1  ارئيســـــــــــــــ

 نائب الرئيــس             ............ـ الدكتور2

 اعضــــــــــــــــــو                                         ............ـ الدكتور3

 اعضــــــــــــــــــو              ............ـ الدكتور4

                        اعضـــــــــــــــــو                           ............ـ الأستاذ5

 ايـــــر  سكـرت                  ............ـ الأستاذ6

، ........... حضرو  المكلف ممثلين عن .............. ،........... ،هـ28/8/1434 تاريخجلسة الاستماع المنعقدة بوقد حضر 

الذي  الضريبيعلى الربط  ، (أشركة )ممثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف /  ............... ،............و

 :ويعترض المكلف على .م2004على حساباتها لعام الزكاة والدخل  أجرته مصلحة

 الإيرادات المتحققة خارج المملكة  -

  الخطأ المادي  -

  غرامة التأخير  -

 تاريخو 496/4وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم 

 :هـ على النحو الآتي16/9/1430

 :الناحية الشكلية: ولًا أ

. وقد اعترض المكلف ـهـ19/3/1427 تاريخو 2506/3بخطابها الصادر برقم  م2004 لعامأبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي 

من الناحية  هـ. وبذلك يكون الاعتراض مقبولا  18/4/1427 تاريخو 3993/3المصلحة برقم بخطابه المقيد لدى  على هذا الربط
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 340( من القرار الوزاري رقم 23للمادة ) اوفق   الضريبيالتبليغ بالربط  تاريخمن  ايوم   بثلاثينديمه خلال الأجل المحدد الشكلية لتق

 هـ.1393لعام  7/3314هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم 1437لعام 

 :الوقائع

لديكم رد على مذكرة المصلحة التي سألت اللجنة ممثل المكلف: هل لديكم أي إضافة على ما ورد بمذكرة الاعتراض؟ وهل 

كرة الاعتراض ونقدم هـ؟ فأجاب: نتمسك بما ورد في مذ16/7/1434 تاريخو 500/228رقم تم تزويدكم بها رفق خطاب اللجنة 

 المصلحة بصورة من المذكرة مع المرفقات. مذكرة إلحاقية وتم تزويد ممثلي

جابة على مذكرة المكلف المقدمة خلال الجلسة أو إضافة على ما ورد كما سألت اللجنة ممثلي المصلحة: أن كان لديهم إي إ

 بمذكرة المصلحة المرفوعة للجنة؟ 

 الأولىللمادة  االمتحقق من الخارج يعد مخالف   الإيرادبالنسبة لاعتراض المكلف بعدم احتساب الضريبة على  فأجابوا: أولا  

المكلف بقرارات سابقة صدرت للمنطقة المحايدة بين السعودية والعاشرة من النظام الضريبي السعودي بينما مقارنة 

 والكويت نفيد بأن هذه المنطقة تختص بقوانين وإجراءات خاصة للمنطقة.

بتاريخ  500/228نشير الى خطاب سعادتكم رقم وورد من ممثلي المكلف أثناء الجلسة مذكرة جاء فيها ما نصه " 

الذي أفدتم به موكلنا المذكور أعلاه بأن اللجنة الموقرة حددت موعد جلسة ( 1ق )الملح 26/5/2013هـ الموافق 16/7/1434

على خطاب  (أشركة ) :ا)سابق   ()حشركة اقشة الاعتراض المقدم من قبل ـ( لمن7/7/2013هـ )28/8/1434 تاريخاستماع ب

 2004ديسمبر  31لمنتهية في السنة اا على ا نهائي  ( الذي تضمن ربط  2هـ )الملحق 19/3/1427 تاريخب 2506/3المصلحة رقم 

( الذي تضمن وجهة نظر المصلحة بشأن خطاب 4هـ )الملحق .16/9/143 تاريخب 496/4خطاب المصلحة رقم إلى كما نشير 

افادة اللجنة الموقرة أنها قد عالجت معظم  2004( ضد الربط النهائي لعام 5)الملحق  60-2507رقم  ()حشركة اعتراض 

التالية  الإضافيةبيد أن الشركة تود أن تقدم وجهات النظر  ،(5)الملحق  60-2507ة في خطاب الاعتراض رقم ملاحظات المصلح

 :()حشركة ضد مواقف المصلحة المحددة بشأن اعتراض 

 

 الناحية الشكلية :أولا

 موقف مصلحة الزكاة والدخل

 .احية الشكلية لتقديمه من غير ذي صفةأنه غير مقبول من الن إلارغم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية 

 ()حشركة موقف                 

غير موافقة على وجهة نظر المصلحة المذكورة أعلاه بشأن الناحية الشكلية للاعتراض وتود أن تقدم للجنة  ()حشركة ان 

 :الموقرة التوضيحات التالية

( مع خطاب تفويض 5)الملحق  60-2507خطابنا رقم ب 2004اعتراضها على الربط النهائي لعام  ()حشركة قدمت  -1

شركة بالنيابة عن  2004بتقديم الاعتراض على ربط عام  ................يفوض فيه )مصدق حسب الأصول من الغرفة التجارية( 

 6ق وذلك في الملح 60-2507من خطاب الاعتراض رقم  8نرفق نسخة من خطاب التفويض المذكور أعلاه في الملحق  (.)ح

غير ن موقف المصلحة بأن الاعتراض مقدم من ود خطاب التفويض المذكور أعلاه فإومع وج .تسهيلا لاطلاع اللجنة الموقرة

 .ذي صفة هو موقف من غير أساس
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أنها تقدم أيضا خطاب  إلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة تود  ،بالتوضيح الوارد أعلاه الإخلالمع عدم  -2

 .في جلسة الاستماع ()حشركة بتمثيل  ..…………من هذا الخطاب تفوض فيه  3ق خر في الملحتفويض آ

المؤرخ في  14/1أن تورد فيما يلي الجزء ذا الصلة من تعميم المصلحة رقم  ()حشركة وفي هذا الخصوص تود  -3

 :هـ تسهيلا لاطلاع اللجنة الموقرة24/1/1412

  :ما يلي إيضاحمعاملات الاعتراض نود  لإجراءاتا وتيسير   ،هما منا على حقوق المكلفين ومصالح"وحرص  

ا من التفويض الكتابي من أن ليس هناك ما يمنع الجهة التي تستلم الاعتراض من الممثل القانوني للمكلف حين يكون مجرد  

 ا يوجب رفضه شكلا  على لجنة الاعتراض بأن الاعتراض قدم دون التفويض الكتابي من المكلف مم الإحالةتذكر في خطاب 

  .)كما لو قدم بعد الميعاد النظامي(

تقدم الممثل القانوني للمكلف بالتفويض الكتابي  إذاالاعتراض غير ملزمة للجنة الاعتراض  إحالةفي خطاب  الإشارةأن هذه  إلا

ة صاحبة الاختصاص ذلك لأن اللجنة هي الجه .اللجنة في أول جلسة تحددها له أمامبعد تقديم الاعتراض وقبل مثوله 

  .والصلاحية في البت في الاعتراض من الناحيتين الشكلية والموضوعية

التفويض الكتابي مع  إرفاقا للجنة الاعتراض بعدم ا وتنبيه  تذكير   إلا الإحالةلرفض الاعتراض في خطاب  الإشارةولا تعني تلك 

أمامها لأول تطلب من الممثل التفويض الكتابي قبل مثوله  وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن .تقديمه تاريخالاعتراض ب

تقديم الاعتراض وحتى ما قبل الساعة  تاريخن للممثل القانوني تقديم تفويضه الكتابي من المكلف بعد بمعنى أنه يم .جلسة

 .المحددة لبدء الجلسة الأولى أمام اللجنة

ابي النظامي من المكلف ضمن المدة المذكورة جاز للجنة الاعتراض لم يتقدم من يدعي تمثيل المكلف بالتفويض الكت إذاأما 

 ." وكأنه لم يكن أصلا  الابتدائية عدم قبول الاعتراض ورفضه شكلا  

 .لاطلاع اللجنة الموقرة 7هـ في الملحق 24/1/1412المؤرخ في  14/1نرفق نسخة من تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 

قدمت خطابي تفويض في المناسبتين المذكورتين تاليا وقبل بدء جلسة  ()حشركة ن فإلجنة الموقرة وكما تلاحظ ال -4

بعرض قضية اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية  ..……………يهما بشكل واضح تفويض استماع اللجنة الابتدائية والتي تم ف

 :()حشركة بالنيابة عن 

مرفق نسخة من خطاب  60-2507الاعتراض الأصلي رقم  مصلحة الزكاة والدخل مع خطابإلى تم تقديم خطاب تفويض  -

 .6التفويض في الملحق 

لحضور جلسة  ()حشركة هـ الذي تضمن دعوة 16/7/1434 تاريخب 500/228على ما طلبته اللجنة الابتدائية بخطابها رقم  بناء   -

مرفق نسخة من خطاب التفويض في  .اللجنة الابتدائية قبل بدء جلسة الاستماعإلى تم تقديم خطاب تفويض  ،الاستماع

 .من هذا الخطاب 3الملحق 

 ....... تفويض ()حشركة تلاحظ اللجنة الموقرة من نص خطابي التفويض المذكورين أعلاه أنهما يعكسان بشكل واضح قصد 

 .2004 على الربط النهائي لسنة ()حشركة بتقديم كافة المستندات والمعلومات الضرورية المتعلقة باعتراض 

 :ملخص

اللجنة الابتدائية قبل بدء جلسة إلى المصلحة وإلى خطابي التفويض المقدمين إلى ا في ضوء الحقائق المذكورة أعلاه واستناد  

أن تتكرم  ()حوبناء على ذلك تأمل شركة  14/01أنها قد تقيدت بكافة متطلبات التعميم رقم  ()حشركة تعتقد  ،الاستماع

 .من الناحية الشكلية ()حشركة برفض موقف المصلحة في هذا الخصوص وقبول اعتراض  اللجنة الاستئنافية الموقرة
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 من خارج المملكة الإيرادات :ثانيا

 موقف المصلحة

 .ا للمادة الأولى من نظام ضريبة الدخلمن النشاط الذي تم خارج المملكة العربية السعودية هي وفق   الإيرادات إضافة إن

تخضع للأنظمة واللوائح  فإنهانشاطها داخل المملكة وخارجها بموجب سجلها التجاري السعودي تزاول  ()حشركة وبما أن 

 .الضريبية السعودية

  :()حشركة رد 

 : لاطلاع اللجنة الموقرةأن تورد فيما يلي المادة الأولى من نظام ضريبة الدخل السعودي تسهيلا   ()حشركة تود 

يحصل عليه الفرد من غير السعوديين من الدخل الشخصي أو أي دخل تدره عليه "يفرض هذا النظام ضريبة على مجموع ما 

 .استثمارات رؤوس الأموال

كما يفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن 

راد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير وكذلك يفرض ضريبة على الأرباح التي توزع على أف ،واحد

 .سعوديين

 .ولا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين"

نظرها باعتباره  ا تحت نص المادة الأولى المذكورة أعلاه الذي ركزت عليه المصلحة في وجهةلقد وضعنا خط   :]ملاحظة

 .الأساس الذي بنت عليه استنتاجها[

أن النص المقتطف أعلاه من المادة الأولى من نظام ضريبة الدخل ينطبق إلى أن تلفت عناية اللجنة الموقرة  ()حشركة تود 

لسعودية على الشركات غير السعودية )أي الشركات غير المسجلة في المملكة العربية السعودية( وليس على الشركات ا

 (.)حشركة المقيدة في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية مثل 

 إشارةن إمسجلة حسب الأصول في المملكة العربية السعودية ف ()حشركة  حيث إنما تقدم من توضيحات وإلى بالنظر 

 .قضية بصلةهذه الإلى المادة الأولى من نظام ضريبة الدخل لتأييد معالجتها لا تمت إلى المصلحة 

 :التالية لاطلاع اللجنة الموقرة الإضافيةأن تقدم التوضيحات  ()حشركة ذلك تود  إلى  بالإضافة -2

 .المقتضيات النظامية 2-1

المحققة من الأعمال المنفذة خارج المملكة العربية السعودية يجب أن لا تخضع للضريبة في  الإيراداتإن  2-1-1

النظام الضريبي  حيث إنو .المتبع لدى مصلحة الزكاة والدخل ا لمبدأ إقليمية الضريبةلك وفق  المملكة العربية السعودية وذ

بإعفاء من الضريبة السعودية للأرباح المتحققة من  ()حشركة السعودي قائم على أساس مبدأ إقليمية الضريبة فقد طالبت 

الشركة وربطت الضريبة على أرباح العام بأكملها  لكن المصلحة لم توافق على مطالبة ،الأعمال المنفذة خارج المملكة

 .متضمنة الربح المتحقق من الأعمال المنفذة في الخارج

المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل والتي تعرف إلى أن تلفت عناية اللجنة الموقرة  ()حشركة كذلك تود  2-1-2

 :دخل الشركات على النحو التالي
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ا كل الشركات التي تتعاطى كافة الأعمال في المملكة العربية السعودية وفيما يخص المملكة ويشمل هذا التعبير أيض   ..."

 .العربية السعودية من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت"

ة والمنطقتين المحايدتين الشركات العاملة في المملكة العربية السعوديإلى تعريف "الدخل" المذكور أعلاه يشير بوضوح  إن

هـ ذكر فيه أنه 1/6/1409 تاريخب 3761/4ا الخطاب رقم وقد أصدر معالي وزير المالية لاحق   .المشتركتين مع العراق والكويت

فقط من الضريبة والزكاة المستحقة على العقود المنفذة في المنطقة المحايدة لأن الحقوق مقسومة  %50ينبغي جباية 

على  وقد نفذت المصلحة التوجيهات أعلاه الصادرة من وزير المالية وبناء   .ملكة العربية السعودية والكويتمناصفة بين الم

من الضريبة والزكاة  %50ذلك قامت جميع الشركات المؤسسة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج بتسديد 

 ود المنفذة في المنطقة المحايدة.المستحقة على العق

الشركات العاملة خارج المملكة العربية السعودية مما يعني أن النظام إلى دة العاشرة المذكورة أعلاه لا تشير الما إن

 .فرض الضريبة على العقود المنفذة في خارج المملكة العربية السعودية ومناطقها المحايدةإلى الضريبي السعودي لا يهدف 

اك حاجة لوضع د المنفذة خارج المملكة العربية السعودية لما كانت هنفرض الضريبة على العقوإلى ولو أنه كان يهدف 

  .والعراق اطق المحايدة المشتركة مع الكويتالزكاة في المنقاعدة خاصة للضريبة/

، حيث يكون للمملكة العربية لزكاة الموضوعة للمناطق المحايدةامن الضريبة/ %50ويتضح من المادة العاشرة وقاعدة الـ 

فرض الضريبة على العقود المنفذة خارج الحدود إلى أن النظام الضريبي السعودي لا يهدف  ،من الحقوق %50فقط  السعودية

 .للمملكة العربية السعودية على أساس أنه ليس للمملكة العربية السعودية حقوق ضريبية في تلك المناطق الإقليمية

بة فقط على العقود المنفذة في المناطق التي يكون للمملكة فرض الضريإلى ن النظام الضريبي يهدف وبعبارة أخرى فإ

 .%50أو  %10العربية السعودية فيها حقوق بنسبة 

المادة الثالثة عشرة من النظام الضريبي التي تضمنت إلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة كذلك تود  2-1-3

"وتشمل المملكة العربية السعودية كلما وأينما وردت في  :ما يلي وقد نصت هذه المادة على .ا للواردات العموميةتعريف  

 .هذا النظام من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت"

تعريف المملكة العربية السعودية يظهر بوضوح أن الحق في الضريبة قد تم توسيعه إلى المنطقتين المحايدتين  إضافة إن

منطقتين المحايدتين خارج المملكة العربية السعودية لأن الحقوق مشتركة بين المملكة العربية السعودية الإلى فقط 

أن النظام الضريبي السعودي لا إلى وتشير المادة المقتطفة أعلاه  .والكويت والعراق في المنطقتين المحايدتين المذكورتين

 .ة السعودية أو مناطقها المحايدةالمحققة خارج المملكة العربي الإيراداتينطبق على 

ومن الجدير بالملاحظة أنه في المناطق التي للمملكة العربية السعودية فيها حقوق مشتركة مع بلدان أخرى قامت المصلحة 

بينما يبة في المملكة العربية السعودية فقط من الربح يخضع للضر %50بتطبيق القاعدة التي أرساها معالي وزير المالية بأن 

  .المتبقية من الربح من حق العراق أو الكويت حسبما يكون الحال %50يكون الحق الضريبي في الـ 

ولكن في حالة الأعمال المنفذة في المناطق التي لا يكون للمملكة العربية السعودية أي حق فيها كيف يجوز للمصلحة أن 

 ضع للضريبة في المملكة العربية السعودية ؟تقول بأن الربح المحقق من الأعمال المنفذة في تلك المناطق خا

 :يتبين من التوضيحات أعلاه ما يلي

  أن الربح المحقق خارج المملكة العربية السعودية )عدا عن المنطقة المحايدة( لا يخضع للضريبة في المملكة العربية

 .السعودية
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 لأن  %50لمملكة العربية السعودية بنسبة أن الربح المحقق من العمليات في المنطقة المحايدة يخضع للضريبة في ا

 .الحقوق في المنطقة المحايدة مقسومة مناصفة بين المملكة العربية السعودية وكل من العراق والكويت

إفادتكم في هذا الخصوص أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أكدت ما يلي في خطابها  ()حشركة وتود  2-1-4

م( فيما يتعلق بالتصريح عن العمليات في المنطقة المحايدة ومدى خضوعها 8/1/1989هـ )1/6/1409في  4/3761رقم 

 للضريبة:

أن تستمر مصلحة الزكاة والدخل في جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل على الأنشطة التي تمارسها )المكلف( وغيره من  ..."

 ."...الزكاة والضريبةمن قيمة  %5الشركات والأفراد بالمنطقة المحايدة المغمورة بواقع 

نرغب إليكم الاستمرار في جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل على كافة المكلفين العاملين بالمنطقة المغمورة المحايدة  ..."

 "...من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة على كامل دخل النشاطات بتلك المنطقة %50 أساسعلى 

 . لاطلاع اللجنة الموقرةتسهيلا   8هـ في الملحق 1/6/1409 اريختب 3761/4نرفق نسخة من الخطاب رقم 

تلاحظ اللجنة الموقرة من المقتطف أعلاه أنه حتى عندما يتم تنفيذ الأعمال في المنطقة المحايدة بين المملكة العربية 

في الضريبة على هذا الربح من الربح لا يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية لأن الحق  %50السعودية والكويت فإن 

  .يعود لدولة الكويت

على ذلك يظهر من النظام الضريبي السعودي أن المكلف ملزم بدفع الضريبة/الزكاة على الأرباح المحققة داخل  وبناء  

ة ويستنتج من المقتطف أعلاه أنه إذا تم تنفيذ النشاط بأكمله خارج المملكة العربي .المملكة العربية السعودية فقط

  .السعودية فإنه لا يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية

، تقوم المصلحة دائما لمملكة العربية السعودية والكويتوفي حالة جميع الشركات التي تعمل في المنطقة المحايدة بين ا

وهنا ينبغي  .المحايدة على الحصة السعودية من أرباحها المتحققة من عملياتها في المنطقة %50باحتساب ضريبة بواقع 

هذه  إدارةالملاحظة أن المكاتب الرئيسية لجميع هذه الشركات تقع داخل المملكة العربية السعودية التي تتواجد فيها 

فقط ما  بإخضاعفقد كانت المصلحة دائما تقبل  ،ا في المنطقة المحايدةولكن وبما أن العمل قد تم تنفيذه فعلي   ،الشركات

 .ربح المتحقق في المنطقة المحايدة للضريبة في المملكة العربية السعوديةمن ال %50نسبته 

 :والذي يفيد بالآتي 47/1تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم إلى أيضا أن تلفت انتباه سعادتكم  ()حشركة تود  2-1-5

لة عن قيمة الأعمال التي تؤدى " إذا كانت قيمة عقود التوريد قد وردت بصفة إجمالية دون تحديد لقيمة المواد بصفة مستق

من القيمة الإجمالية للعقد لكل  %10في المملكة فيتم تقدير قيمة هذه الأعمال التي تمت داخل المملكة بما يوازي نسبة 

من قيمة تلك الأعمال المقدرة وتحتسب الضريبة  %15نوع من أنواع النشاط المصاحب للتوريد ثم تقدر أرباح جزافية بواقع 

 ".النسبة وفقا للنظام على هذه

 .9في الملحق  47/1نرفق لسعادتكم نسخة من تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 

تلاحظ اللجنة الموقرة من المقتطف أعلاه بأن النظام والقرارات الوزارية تؤكد على أنه حتى في حالة المشاريع التي تتطلب 

لأعمال المنفذة داخل المملكة يجب أن يخضع للضريبة / الزكاة ن الدخل المتحقق من ا داخل المملكة وخارجها فإأعمالا  

 .السعودية

 قضايا صدرت بها قرارات حول هذا الموضوع 2-1-6



7/18 

 

العربية المتحدة والمنطقة المحايدة أثير موضوع طريقة  ماراتفي قضية شركة تمارس النشاط في دولة الإ 2-1-6-1

هـ في هذه القضية 1422لعام  13جنة الاعتراض الابتدائية الأولى القرار رقم وقد أصدرت ل .احتساب الربح المعفى من الضريبة

وحتى أن اللجنة أيدت موقف الشركة المتعلق بطريقة احتساب  ،بالموافقة على مبدأ خصم الأرباح المحققة خارج المملكة

 .الربح المحقق خارج المملكة على أساس نسبي

من المكلف والمصلحة فيما يتعلق بطريقة احتساب صافي نتيجة العمليات المنفذة بعد استعراض اللجنة وجهتي نظر كل  ..."

العربية غير  ماراتن على أن الربح المتحقق من عمليات دولة الإة المتحدة يتبين أن الطرفين متفقاالعربي ماراتفي دولة الإ

 ...خاضع للضريبة ولكن خلافهما يكمن في أسلوب تحديد الأرباح

 العربية بالشكل التالي: ماراتنتيجة عمليات الإإلى اللجنة ترى تأييد المكلف في تطبيق هذه المعادلة للوصول لهذا فإن  ...

 ربح الشركة ككل Xالعربية المتحدة  ماراتإيرادات الإ

  والمنطقة المحايدة(" ماراتإجمالي إيرادات الشركة )المملكة والإ

( وافقت على مبدأ إعفاء الأرباح المحققة من الخدمات 1للجنة الابتدائية قد: )تلاحظ اللجنة الموقرة من المقتطف أعلاه أن ا

( قبلت احتساب الشركة للربح المعفى من الضريبة على أساس نسبي وذلك كما يظهر من 2المؤداة خارج المملكة و )

هذه الحالة تحقق في دولة ن الربح المعفى في وكما تلاحظ اللجنة الموقرة فإ .المعادلة المذكورة في المقتطف أعلاه

 إقليمالعربية  ماراتالإالضريبي بالرغم من أن دولة  بالإعفاءالعربية المتحدة وليس المنطقة المحايدة وتم السماح  ماراتالإ

 .الضريبي بالإعفاءيختص 

 403رها رقم ا ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية وأصدرت اللجنة الاستئنافية قراقدمت المصلحة استئناف   2-1-6-2

 هـ الذي حكمت فيه على النحو التالي:1423لعام 

 العربية..." ماراتعمليات دولة الإالخلاف ينحصر في تطبيق معادلة احتساب نتيجة  حيث إنو ..."

مقسومة على إجمالي إيراداتها في دولة  ماراتتطبيق المعادلة التي اتبعتها المصلحة والمتمثلة في إيرادات دولة الإ ...

 "...والمملكة ماراتا في صافي نتيجة عملياتها في دولة الإوالمملكة مضروب   ماراتلإا

 10ا من الصفحات المعنية من القرارين المذكورين أعلاه في الملحق نرفق نسخ  

بيد  تلاحظ اللجنة الموقرة من المقتطف أعلاه أن اللجنة الاستئنافية قد أيدت موقف المصلحة فيما يتعلق بتطبيق المعادلة

( مبدأ إعفاء الأرباح المحققة من الخدمات المؤداة خارج المملكة 1) :أنها كررت التأكيد على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن

 .( قبلت احتساب الربح المعفى من الضريبة على أساس نسبي2و )

 هـ1421لعام  248قرار اللجنة الاستئنافية رقم  2-1-6-3

هـ الذي أيدت فيه اللجنة 1421لعام  248قرار اللجنة الاستئنافية رقم إلى تلفت انتباه اللجنة الموقرة أن  ()حشركة كذلك تود 

 نورد الجزء ذا الصلة من القرار فيما يلي تسهيلا   .على الربح في المنطقة المحايدة %50الموقرة مبدأ فرض الضريبة بنسبة 

 :لاطلاع اللجنة الموقرة

 تاريخو 4/3761الخطاب الوزاري رقم إلى وبالرجوع  ،ما أبداه الطرفان وما تم تقديمه من مستندات"وبعد أن استعرضت اللجنة 

إيراداتهم المتحققة ا على نصف ا وضريبي  هـ بشأن محاسبة المكلفين العاملين في المنطقة المحايدة المغمورة زكوي  1/6/1409

ا لأحكام نظام الشركات السعودي وقد مؤسسة وفق   وحيث تبين أن المكلف شركة مساهمة مختلطة ،المنطقةفي تلك 

وبما أن نشاطه في المنطقة المحايدة لم يتوافر  ،باشر أعماله في المملكة وفي المنطقة المحايدة المغمورة في آن واحد
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ه من بشأنه مقومات المنشأة المستقلة فيكون وارداته العمومية الواجب التصريح عنها بالقوائم المالية شاملة عمليات

وهذا ما سلكه المكلف حيث أعد قوائم  ،ا لمقتضيات نظام ضريبة الدخلا تطبيق  ا واحد  المنطقة المحايدة لأنه يعتبر نشاط  

مالية شاملة لعملياته في المملكة والمنطقة المحايدة ثم عاد وقدم حسابات مستقلة لما يخص المنطقة المحايدة بهدف 

ا يعد له ا واحد  وبما أن المكلف يمارس نشاط   ،أرباح النشاط الكلي إجماليلة الكويت من استخراج أرباحه من الجزء العائد لدو

ن اللجنة ترى بالأغلبية أنه لا يمكن قبول قيام المكلف من الناحية الضريبية بتقديم حسابات لذا فإ ،وإقراراتقوائم مالية 

أرباحه عن عمليات المنطقة المحايدة بنفس النسبة مستقلة عن نشاطه في المنطقة المحايدة وأنه لابد من تحديد نسبة 

على أن تتم جباية  ،التعديلات النظامية إجراءبعد  ،نشاطه ككل إلى التي يحصل عليها من نشاطه في المنطقة المحايدة 

ا طبيق  ( من قيمة الضريبة المستحقة على كامل دخل النشاطات بالمنطقة المغمورة المحايدة ت%50ضريبة الدخل على أساس )

الذي قامت المصلحة بتطبيقه على المكلف للأعوام السابقة  الإجراءهـ وهو 1/6/1409 تاريخو 4/3761للخطاب الوزاري رقم 

 .به"ييد القرار الابتدائي فيما قضى رفض استئناف الشركة وتأ إلىلذلك توصلت اللجنة بالأغلبية  ،1994لعام 

 .11 لاطلاع اللجنة الموقرة في الملحق هـ تسهيلا  1421عام ل 248نرفق نسخة من القرار الاستئنافي رقم 

 :ملخص

من اللجنة الموقرة اعتماد الربح المتحقق من الأعمال  ()حشركة تأمل  ،المعلومات والتوضيحات الواردة أعلاهإلى ا استناد  

ربط معدل لعام  بإصدارمصلحة لل والإيعاز ،المنفذة خارج المملكة كربح معفى من الضريبة في المملكة العربية السعودية

 .على هذا الأساس2004

 غرامة التأخير :ثالثا

 موقف المصلحة

 الإعفاءالمربوط على الشركة بحجة أن الخلاف بشأن  الإضافيعلى التزام الضريبة  %25فرضت المصلحة غرامة تأخير بنسبة 

من  15ا للمادة ا وأن ذلك تم وفق  ا حقيقي  لاف  ليس خ 2004المحققة من النشاط خارج المملكة في عام  للإيراداتالضريبي 

 .هـ1393لعام  5هـ ورقم 1379لعام  3النظام الضريبي والمنشورين الدوريين رقم 

 السعودية )ح(رد شركة 

 :غير موافقة على موقف المصلحة المذكور أعلاه وتود أن تقدم التوضيحات التالية لاطلاع اللجنة الموقرة ()حشركة ن إ

مختلفـة بـين المكلـف  ا أعلاه هـو محـل خـلاف مـن نـواح  أن الموضوع الذي جرى بحثه في النقطة ثاني   ()حكة شر تعتقد-1

 15المـادة إلـى ا ناشـئة عنهـا اسـتناد   إضـافيةومصلحة الزكاة والدخل ونتيجة لذلك لا يجوز فـرض غرامـة التـأخير علـى أيـة ضـرائب 

 .هـ1393ة لسن 5هـ ورقم 1379لسنة  3والمنشورين الدوريين رقم 

يكفـي أن يقـوم المكلـف بالعمـل الواجـب عليـه فـي الميعـاد المحـدد “هــ أنـه 1379لسنة  3كذلك ورد في المنشور الدوري رقم 

 .”بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى

عـدم فـرض “هــ 1401لسـنة  48ورقـم  6لاعتراض الابتدائية بقراريهـا بشـأن الاعتراضـين رقـم ما تقدم قضت لجنة اإلى  وبالإضافة

وقـد تأكـد هـذا الموقـف بقـرارات ” غرامة تأخير في الحالات التي يثـور فيهـا الخـلاف بـين المصـلحة والمكلـف فـي وجهـات النظـر

التي صدرت في عام  112و  43و  12ل القرارات رقم منها على سبيل المثا ،عديدة صدرت من لجنة الاعتراض الابتدائية فيما بعد

 .هـ1408
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تلاحظ اللجنة الموقرة بأنه كان هناك  ،ا أعلاهما تم تقديمه من معلومات و توضيحات في النقطة ثاني  إلى ا استناد   -2

ن موقف تقدم فإما إلى وبالنظر  .أعلاهوالمصلحة حول الأمور المذكورة  ()حشركة خلاف فني واضح في وجهات النظر بين 

 ولا يتعلق بحيثيات هذه القضية. الإطلاقالمصلحة بأنه لا يوجد خلاف حول تلك المسائل لا مبرر له على 

 قضايا اعتراض صدرت بها قرارات -3

 :قرارات اللجنة الاستئنافية التاليةإلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة كذلك تود 

 هـ1431لعام  969رقم قرار اللجنة الاستئنافية  3-1

فيه اللجنة  ألغتهـ والذي 1431لعام  969قرار اللجنة الاستئنافية رقم إلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة تود 

ا لوجود خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف وبالتالي لا الموقرة غرامات التأخير التي فرضتها المصلحة نظر  

 : لاطلاع اللجنة الموقرةنورد فيما يلي الجزء ذا الصلة من القرار تسهيلا   .رامة تأخيريجوز فرض غ

"وبعد دراسة اللجنة للموضوع تبين لها أن الموضوعات محل الاستئناف تتعلق بتكاليف الأبحاث والهندسة ومصاريف خدمات 

 ،م تقبل المصلحة بها ضمن المصاريف جائزة الحسمالمساندة الفنية والتشغيلية والديون المعدومة وفروق الاستهلاك التي ل

ا لكل بند يتضح أن معالجة هذه البنود واعتمادها ضمن المصروفات جائزة ومن دراسة اللجنة لهذه البنود كما هو موضح سابق  

لا يترتب على الضرائب الناتجة عن ي وجهات النظر وبالتالي ينبغي أالحسم من عدمه للأغراض الضريبية محل خلاف حقيقي ف

  ،تعديل نتيجة الحسابات بها فرض غرامة تأخير

عليه ترى اللجنة بالأغلبية تأييد استئناف المكلف بعدم توجب غرامة التأخير على فروقات الضريبة للبنود المذكورة  وبناء  

 .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص" وإلغاء

 للاطلاع. تسهيلا   12فحات ذات الصلة من القرار المذكور أعلاه في الملحق نرفق نسخة من الص

 هـ1427لعام  639قرار اللجنة الاستئنافية رقم  3-2

فيه اللجنة  ألغتهـ والذي 1427لعام  639قرار اللجنة الاستئنافية رقم إلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة تود 

المفروضة من قبل المصلحة في موضوع كان محل خلاف حقيقي بين المصلحة  والإخفاءالتأخير  الاستئنافية الموقرة غرامات

ا من الجزء ذي العلاقة من القرار ونورد فيما يلي مقتطف   .الخصوص اللجنة وجهة نظر المكلف في هذاوالمكلف حيث أيدت 

 : للاطلاعالمذكور تسهيلا  

أن  ،هـ1379( لعام 3والمنشور الدوري رقم ) ،( من اللائحة التنفيذية25المادة )و ،يتضح من المادة الخامسة عشرة من النظام“

 للاجتهاد والاختلاف كانت محكومة بقواعد نظامية واضحة وليست محلا   إذاغرامة التأخير تتوجب على المبالغ المتأخرة 

 الإخفاءبة الناتجة عن بنود الخلاف وغرامة وترى اللجنة بالأغلبية أن الخلاف بين المصلحة والمكلف حول فرق الضري ،الحقيقي

وبالتالي لا تتوجب غرامة على هذه البنود المختلف  ،خلاف حقيقيغير المصرح عنها هو  الإيراداتعلى فرق الضريبة الناتجة عن 

 .”عليها

 .13نرفق نسخة من الصفحات ذات الصلة من القرار أعلاه في الملحق 

 هـ1425لعام  528 قرار اللجنة الاستئنافية رقم 3-3

هـ الذي حكمت فيه اللجنة الاستئنافية 1425لعام  528القرار الاستئنافي رقم إلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة تود 

 : لاطلاع اللجنة الموقرةنورد الجزء المعني من القرار المذكور فيما يلي تسهيلا   .غرامة التأخير بإلغاءالموقرة 
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المفوترة هو اختلاف حقيقي وبالتالي لا تتوجب غرامة التأخير  الإيراداتن الخلاف بين المصلحة والمكلف بشأن وترى اللجنة أ“ 

 .”لذا لا تؤيد اللجنة بأغلبية خمسة أعضاء القرار الابتدائي في فرض غرامة تأخير على المكلف .الإيراداتعلى هذه 

 .14الملحق  نرفق نسخة من الصفحات ذات الصلة من القرار أعلاه في

ن الأنظمة وأ .المناقشةهناك خلاف فني واضح حيال موضوع  اللجنة الموقرة في هذا الخصوص أن إفادةوتود الشركة 

أنه في مثل هذه الأحوال إلى المعمول بها لدى مصلحة الزكاة والدخل ولجان الاعتراض تشير بوضوح  والإجراءاتالضريبية 

 .الزكاة والدخلوجود خلاف فني بين المكلف ومصلحة  ينبغي عدم فرض غرامة تأخير في حالة

 هـ1424لعام  452قرار اللجنة الاستئنافية رقم  3-4

 :هـ بشأن غرامة التأخير1424لعام  452قرار اللجنة الاستئنافية رقم إلى أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة  ()حشركة تود 

غرامة التأخير تسري على الشركات في حالة عدم تقديم  أنة الدخل على ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريب20ونصت المادة )“

وتضمن المنشور الدوري الصادر عن  .البيان المذكور في المادة الخامسة عشرة من النظام أو تأخير تقديمه عن موعده المحدد

أن  إلى يشير  ،م النصين السابقينا لمفهوشرح   ،هـ بشأن تطبيق غرامة التأخير وغرامة التهرب1379( لعام 3المصلحة برقم )

 ،الغرض من تطبيق الغرامة يتحقق بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو تقديم البيان والتسديد في الوقت المحدد

وأن من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن  ،وبحصول هذه الأعمال المادية لا يكون ثمة محل لغرامة التأخير

لأن النظام لا يفترض في الممول الكمال والعصمة من الخطأ بحسن نية ولم  ،أن يقوم الدليل على العكسإلى ائما النية د

وسوء تنفيذه عن قصد  وإهمالالنظام  فرض الجزاء على مخالفة وإنما ،يفرض الجزاء على من يخفق في البحث وتلزمه الحجة

 .نية

ولعدم ثبوت  ،تصور فيهما الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحةالبندين المذكورين أعلاه هما مما ي حيث إنو

ن اللجنة ترى بالأغلبية أنه لا مجال لفرض غرامة تأخير على الضريبة المترتبة على هذين فإ ،سوء نية المكلف في هذا المجال

 .”البندين

 .15في الملحق  نرفق نسخة من الصفحات ذات الصلة من القرار الاستئنافي المذكور أعلاه

 هـ1424لعام  449قرار اللجنة الاستئنافية رقم  3-5

هـ الذي أثبتت فيه نقطة مبدئية بأنه يجب عدم فرض غرامة 1424لعام  449أصدرت اللجنة الاستئنافية الموقرة قرارها رقم 

على ذلك حكمت اللجنة الموقرة بما  وبناء   .ا نتيجة خلاف حقيقي بين المكلف والمصلحةناشئ   الإضافيكان الالتزام  إذاتأخير 

 :يلي

أن  ،هـ1379( لعام 3والمنشور الدوري رقم ) ،( من اللائحة التنفيذية25والمادة ) ،يتضح من المادة الخامسة عشرة من النظام“

لاف  للاجتهاد والاختكانت محكومة بقواعد نظامية واضحة وليست محلا   إذاغرامة التأخير تتوجب على المبالغ المتأخرة 

 ،اختلاف حقيقي ا هوالمقبوضة مقدم   الإيراداتوترى اللجنة بالأغلبية أن الخلاف بين المصلحة والمكلف بشأن  ،الحقيقي

لذا لا تؤيد اللجنة فرض غرامة تأخير على  .وبالتالي لا تتوجب غرامة التأخير على الفروقات الضريبية الناتجة عن الالتزامات الدائنة

 .”المكلف

 .16من الصفحات ذات الصلة من قرار اللجنة الاستئنافية في الملحق نرفق نسخة 

  هـ1421لعام  310ورقم  309القراران الاستئنافيان رقم 

 :هـ بشأن غرامة التأخير على النحو التالي1421لعام  310و  309حكمت اللجنة الاستئنافية الموقرة في قراريها رقم 
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يقضي بعدم فرض غرامة التأخير على فروقات ضريبة تظهرها التدقيقات التي تجريها هـ 1379لعام  3إن المنشور الدوري رقم “

 .”المصلحة في مسائل الاختلاف الناتج عن اجتهاد طالما قدم الإقرار في الموعد النظامي

  .17في الملحق  310ورقم  309ا من الصفحات ذات الصلة من القرارين رقم نرفق نسخ  

 :ملخص

كامل غرامة التأخير المفروضة في الربط  بإسقاطمن اللجنة الموقرة أن تتكرم  ()حشركة حات أعلاه تأمل التوضيإلى ا استناد  

 .النهائي محل الاعتراض

 :الخلاصة النهائية

ربط معدل  بإصدارللمصلحة  بالإيعاز ،أن تتكرم اللجنة الموقرة في ضوء التوضيحات المفصلة أعلاه ،()حشركة تأمل  ،اوأخير  

 :يتم فيه 2004للسنة 

 ضريبة الدخل على الربح المتحقق من النشاط خارج المملكة كما هو موضح في النقطة ثانيا أعلاه إلغاء. 

 ا أعلاهالمفروضة على الشركة كما هو موضح في النقطة ثالث   الإضافيةفرض غرامة التأخير على ضريبة الدخل  إلغاء. 

 ."في هذا الخصوص إضافيةفي الحصول على أي معلومات أو توضيحات ما رغبتم  إذاراجين عدم التردد في الاتصال بنا 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً             

 الإيرادات المتحققة خارج المملكة  -

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 اائي  نه اوالذي تضمن ربط   1( المرفق في الملحق 17/4/2006هـ )19/3/1427 تاريخب 2506/3خطاب المصلحة رقم إلى نشير " 

 .م2004ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 :التالية بالنيابة عنه لتتفضلوا بدراستهاأن موكلنا غير موافق على الربط المذكور وقد كلفنا بتقديم التوضيحات 

 الإيرادات المتحققة خارج المملكة  .1

 خلفية الموضوع  1-1

للمبدأ  اوبناء  على ذلك فإنه وفق   .كة العربية السعوديةبعض الإيرادات من الأعمال المنفذة خارج الممل م2004عام ( أ)حققت 

الإقليمي للضريبة طالبت الشركة بحسم الأرباح المتحققة من الأعمال المنفذة خارج المملكة واحتسبت الربح المتحقق من 

 (.2من الإقرار النهائي )الملحق  20النشاطات المنفذة داخل المملكة في الكشف 

 المقتضيات النظامية  1-1

لا تخضع للضريبة في المملكة العربية المملكة العربية السعودية يجب أإن الإيرادات المحققة من الأعمال المنفذة خارج 

وينص النظام والقرارات الوزارية على أنه  .لمبدأ إقليمية الضريبة المتبع لدى مصلحة الزكاة والدخل االسعودية وذلك وفق  

داخل المملكة وخارج المملكة فإن الدخل المتحقق من الأعمال المنفذة داخل  عمالا  حتى في حالة المشاريع التي تتطلب أ

 .المملكة يجب أن يخضع للضريبة السعودية

بإعفاء من الضريبة السعودية )أ(  النظام الضريبي السعودي قائم على أساس مبدأ إقليمية الضريبة فقد طالبت حيث إنو

لكن المصلحة لم توافق على مطالبة الشركة وربطت الضريبة على أرباح  ،خارج المملكة للأرباح المتحققة من الأعمال المنفذة
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إفادتكم في هذا الخصوص أن وزارة المالية )أ( وتود  .العام بأكملها متضمنة الربح المتحقق من الأعمال المنفذة في الخارج

م( فيما يتعلق بالتصريح عن العمليات 8/1/1989هـ )1/6/1409في  4/3761والاقتصاد الوطني أكدت ما يلي في خطابها رقم 

 :في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت ومدى خضوعها للضريبة

الزكاة والدخل في جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل على الأنشطة التي تمارسها )المكلف( وغيره من "... أن تستمر مصلحة 

 من قيمة الزكاة والضريبة..". %50مورة بواقع الشركات والأفراد بالمنطقة المحايدة المغ

"... نرغب إليكم الاستمرار في جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل على كافة المكلفين العاملين بالمنطقة المغمورة المحايدة 

 .."..من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة على كامل دخل النشاطات بتلك المنطقة %50على أساس 

حتى عندما يتم تنفيذ الأعمال في المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية  لحة من المقتطف أعلاه أنهتلاحظ المص

من الربح لا يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية لأن  %50فإن  ،حيث لكل من البلدين حقوق متساوية ،والكويت

وبناء  على ذلك يظهر من النظام الضريبي السعودي أن المكلف ملزم  .الحق في الضريبة على هذا الربح يعود لدولة الكويت

ويستنتج من المقتطف أعلاه أنه إذا تم  .بدفع الضريبة / الزكاة على الأرباح المحققة داخل المملكة العربية السعودية فقط

 .ة العربية السعوديةتنفيذ النشاط بأكمله خارج المملكة العربية السعودية فإنه لا يخضع للضريبة في المملك

 قضية صدر بها قرار حول هذا الموضوع

العربية المتحدة والمنطقة المحايدة أثير موضوع طريقة احتساب الربح  ماراتالإفي قضية شركة تمارس النشاط في دولة 

أن الربح المحقق  وفي هذه الحالة من الجدير بالملاحظة أن المصلحة نفسها قد قررت في الربط النهائي .من الضريبة المعفى

 .من الضريبة فقط المعفىوبالتالي فإن الخلاف ينحصر في موضوع احتساب الربح  .في الخارج معفي من الضريبة السعودية

هـ وأكدت على مبدأ خصم الأرباح المحققة خارج المملكة 1422لعام  13وقد أصدرت لجنة الاعتراض الابتدائية الأولى القرار رقم 

 .ة المتعلق بطريقة احتساب الربح المحقق خارج المملكة على أساس نسبيوأيدت موقف الشرك

"... بعد استعراض اللجنة وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة فيما يتعلق بطريقة احتساب صافي نتيجة العمليات المنفذة 

العربية غير  الإماراتمليات دولة ن على أن الربح المتحقق من عاالعربية المتحدة يتبين أن الطرفين متفق الإماراتفي دولة 

 يكمن في أسلوب تحديد الأرباح.."خاضع للضريبة ولكن خلافهما 

 :العربية بالشكل التالي ماراتنتيجة عمليات الإإلى ... لهذا فإن اللجنة ترى تأييد المكلف في تطبيق هذه المعادلة للوصول 

 لربح الشركة كك× العربية المتحدة  ماراتالإ إيرادات    

 ،،والمنطقة المحايدة( ماراتإجمالي إيرادات الشركة )المملكة والإ   

( أكدت على مبدأ إعفاء الأرباح المحققة من الخدمات المؤداة 1) :تلاحظ المصلحة من المقتطف أعلاه أن اللجنة الموقرة قد

ك كما يظهر من المعادلة ( قبلت احتساب الشركة للربح المعفي من الضريبة على أساس نسبي وذل2خارج المملكة )

 .المذكورة في المقتطف أعلاه

هـ الذي 1423لعام  403ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية وأصدرت اللجنة الاستئنافية قرارها رقم  اقدمت المصلحة استئناف  

 :حكمت فيه على النحو التالي

 ..".العربية ماراتة الإالخلاف ينحصر في تطبيق معادلة احتساب نتيجة عمليات دول حيث إن"... و

مقسومة على إجمالي إيراداتها في دولة  ماراتتطبيق المعادلة التي اتبعتها المصلحة والمتمثلة في إيرادات دولة الإ

 والمملكة. ماراتالإفي صافي نتيجة عملياتها في دولة  اوالمملكة مضروب   ماراتالإ
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 .3ن أعلاه في الملحق من الصفحات المعنية من القرارين المذكوري انرفق نسخ  

 فيما يتعلق بتطبيق المعادلة بيد أن أن اللجنة الاستئنافية قد أيدت موقف المصلحةتلاحظ المصلحة من المقتطف أعلاه 

( 2( مبدأ إعفاء الأرباح المحققة من الخدمات المؤداة خارج المملكة )1) :كررت التأكيد على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن

 .تساب الربح المعفي من الضريبة على أساس نسبيقبلت اح

الربح الفعلي من النشاطات خارج المملكة كأساس لاحتساب الربح المعفي من الضريبة فيما يتعلق بالأعمال  (أشركة )اتخذت 

ق بالأعمال من المصلحة اعتماد خصم الربح المعفي من الضريبة فيما يتعل)أ( وبناء  على ذلك تأمل  .المنفذة خارج المملكة

 .المنفذة خارج المملكة

   :ملخص

تأمل  ،التوضيحات أعلاه وفي ضوء ما تم الاستشهاد به من تعليمات نظامية وقرارات لجان ابتدائية واستئنافيةإلى  ااستناد  

 ."من المصلحة إعفاء الأرباح المحققة من الأعمال المنفذة خارج المملكة العربية السعودية من الضريبة )أ( شركة 

  :وجهة نظر المصلحة –ب 

للمادة الأولى من نظام  اأن إضافة الإيرادات المتحققة من النشاط الذي تم خارج المملكة العربية السعودية هو وفق   :أولا  " 

 :ضريبة الدخل والتي تنص على ما يلي

من الدخل الشخصي أو أي دخل  ما يحصل عليه الفرد من غير السعودييفرض هذا النظام عليه مجموع  :))الخاضعون للضريبة

تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال كما يفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل 

كما يفرض ضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات  ،جها في آن واحدوخارالمملكة فقط أو داخلها 

ولا الشركات السعودية التي يكون جميع مشكلة من سعوديين وغير سعوديين ولا يخضع للضريبة السعودي الأموال ال

 .الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين((

وسجل تجاري  ((أشركة )عندما تزاول نشاطها باسمها داخل المملكة وخارجها والذي يحمل اسم )أن الشركة  ا:ثاني  

 ."هـ فهي تخضع للأنظمة واللوائح الضريبية السعودية 14/4/1423 تاريخو............رقم

 :الدراسة والتحليل

رائهمـا اتضـح أن الخـلاف بـين المكلـف والمصـلحة ينحصـر فـي إخضـاع المصـلحة لاع علـى وجهـة نظـر الطـرفين وسـماع آطـبعـد الا

، حيـث يـرى المكلـف أن الأربـاح المحققـة مـن الإيرادات المتحققة من الأعمال المؤداة خارج المملكة العربية السعودية للضـريبة

المتحققة فـي  الإيراداتبينما ترى المصلحة أن  ،مية الضريبةلمبدأ إقلي االأعمال المنفذة بالخارج غير خاضعة للضريبة وذلك وفق  

لتجـاري الصـادر مـن ا مكلف زاول النشاط في الخارج بسـجلهللمادة الأولى من النظام الضريبي وان ال االخارج تخضع للضريبة وفق  

 للضريبة. لذا يجب إخضاعهاالمملكة العربية السعودية 

( ذات مسئولية استثمار أجنبيأن المكلف شركة سعودية )لاحظت اللجنة  ،والقوائم المالية ملف القضيةإلى وبرجوع اللجنة 

الشركة ذات مسئولية " مالية في القوائم ال 1لنظام الشركات السعودي وقد ورد في الإيضاح رقم  امحدودة منشأة وفق  

 2002يونيو  24هـ الموافق 14/4/1423 تاريخب ............ة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقممحدودة مسجل

الشركة تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة قياس الاهتزازات في المعامل  وتزاولولديها فرع في مملكة البحرين. 

ا مقر الشركة وإدارتها تقع في المملكة فقد قامت انطلاق   حيث إنو ،لشركاء أجانب" %100الشركة مملوكة بنسبة  الصناعية.

يتم  من هذا المقر بممارسة الأعمال المرخص لها بمزاولتها في المملكة وحسب طبيعة نشاط الشركة فإن هناك أعمالا  
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من  اوبالتالي فإن تلك العقود تمثل جزء   ،سب طبيعة الخدمة المؤداةتنفيذها داخل المملكة وهناك أعمال تتم في الخارج بح

للسجل التجاري الذي حصلت عليه من الجهات المختصة في  االإيرادات التي تحققها الشركة من خلال مزاولتها للعمل طبق  

أداء الأعمال فيها وأن المملكة العربية السعودية وليس بموجب سجل أو ترخيص لمزاولة العمل صادر من الدول التي تم 

 للمواد ا. واستناد  بصفتها شركة سعوديةكافة المخاطبات والمراسلات بين المكلف والجهات التي تم التعاقد معها تمت 

 هـ 1376لسنة  14والمنشور الدوري رقم  ،من نظام ضريبة الدخلوالسادسة عشرة  ،والثالثة عشرة ،العاشرة

 .للضريبة م2004لعام ي إخضاع الإيرادات المتحققة من الأعمال المنفذة في الخارج ترى اللجنة سلامة إجراء المصلحة ف

 الخطأ المادي -2            

 وجهة نظر المكلف: -أ 

 " الأخطاء المادية 

 :وبالأخطاء المادية التالية ،بإخلاص وحسن نية ،يود موكلنا إفادة المصلحة

 ريال سعودي 231ر928   الزيادة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة  2-1

خصص ولذا اعتمدتها كحسم اعتبرت المصلحة بطريق السهو الزيادة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة كنقص في الم

نرفق نسخة من الكشف  .من المصلحة التكرم بتصحيح وإضافة المبلغ أعلاه عند إجراء الربط المعدل)أ( تأمل  .للعام بهمطالب 

 (.4للاطلاع )الملحق  لا  من الإقرار النهائي تسهي 12

 ريال سعودي 18ر475   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة خلال السنة  2-2

به وحسمته من ربح العام كما اعتمدت كمصروف جائز  امطالب   ااعتمدت المصلحة المبلغ أعلاه بطريق السهو باعتباره مبلغ  

من الإقرار  12نرفق نسخة الكشف  .أ عند إجراء الربط المعدلمن المصلحة الموقرة التكرم بتصحيح هذا الخط)أ( تأمل  .الحسم

 (".4للاطلاع )الملحق  النهائي تسهيلا  

 وجهة نظر المصلحة: -ب

من إضافته وإن المصلحة تؤيد وجهة نظر المكلف في إضافة  تم خصم مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن طريق الخطأ بدلا  " 

 .لمدفوع من المكون خلال العاممخصص ترك الخدمة بالصافي أي بعد حسم ا

ن الخطأ في خصم مخصص ترك الخدمة المدفوع من الوعاء الضريبي غير مقصود لذا ترى المصلحة تأييد رأي المكلف في عدم إ

( 2057للقرار الوزاري رقم ) اللثني في حسم المستخدم منه طبق   احسم المخصص المدفوع من صافي الوعاء الضريبي منع  

 .هـ2/9/1416 تاريخو

    

 .25ر... م2004مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون خلال عام 

  يخصم منه

 (18ر475) م2004مخصص ترك الخدمة المدفوع خلال عام 

 " 231ر928 م2004مخصص نهاية الخدمة الواجب رده لصافي ربح عام 



15/18 

 

 

 الدارسة والتحليل:

هـ قبول المصلحة بوجهة نظر المكلف عليه 16/9/1430 تاريخو 4960/4حيث ثبت للجنة من خلال المذكرة المرفوعة للجنة رقم

 .بقبول المصلحة وجهة نظر المكلف ايعتبر الخلاف بين الطرفين منتهي  

 :غرامة التأخير -3

 :وجهة نظر المكلف –أ 

ضتها المصلحة في على مبلغ الضريبة الإضافية التي فر %25ريال سعودي وبنسبة  95ر78. فرضت المصلحة غرامة تأخير بواقع" 

)أ(  واضح بين المصلحة والأسباب المذكورة أعلاه فإن هناك خلاف فني إلى  اوتود الشركة أن تفيد أنه نظر   .النهائيالربط 

 .حول بعض البنود

 :إفادة المصلحة بما يلي)أ( ء المناقشة أعلاه تود وفي ضو 3-1

   للأنظمة الضريبية حسبما كانت مطبقة  اوحسن نية وفق   تسدد الضرائب المستحقة عليها بإخلاص اكانت الشركة دائم

 ا.ومفسرة في ذلك الوقت وضمن المواعيد المحددة نظام  

  إن المسائل التي جرى بحثها أعلاه هي موضوع خلاف من نواح مختلفة بين المكلف ومصلحة الزكاة والدخل ونتيجة

 .هـ1393لسنة  5هـ ورقم 1379لسنة  3ين الدوريين رقم المنشورإلى  الذلك لا يجوز إخضاعها لغرامة التأخير استناد  

  هـ أنه "يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد 1379لسنة  3كذلك ورد في المنشور الدوري رقم

المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق 

 أخرى". ضرائب

  هـ "عدم 1401لسنة  48ورقم  6ما تقدم قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقراريها بشأن الاعتراضين رقم إلى وبالإضافة

 فرض غرامة تأخير في الحالات التي يثور فيها الخلاف بين المصلحة والمكلف في وجهات النظر".

 قضايا صدرت بها قرارات 3-2     

  هـ1421لعام  310ورقم  309القراران رقم 

 :هـ بشأن غرامة التأخير على النحو التالي1421لعام  310و  309حكمت اللجنة الاستئنافية الموقرة في قراريها رقم 

هـ يقضي بعدم فرض غرامة التأخير على فروقات ضريبة تظهرها التدقيقات التي تجريها 1379لعام  3"أن المنشور الدوري رقم 

 الناتج عن اجتهاد طالما قدم الإقرار في الموعد النظامي".  المصلحة في مسائل الاختلاف

 .5الملحق ذات العلاقة من القرارين الاستئنافيين المذكورين أعلاه في  انرفق نسخ  

 هـ1424لعام  449القرار رقم 

عدم فرض غرامة  هـ الذي أثبتت فيه نقطة مبدئية بأنه يجب1424لعام  449أصدرت اللجنة الاستئنافية الموقرة قرارها رقم 

وبناء  على ذلك حكمت اللجنة الموقرة بما  .نتيجة خلاف حقيقي بين المكلف والمصلحة اناشئ   الإضافيتأخير إذا كان الالتزام 

 :يلي
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أن  ،هـ1379( لعام 3والمنشور الدوري رقم ) ،( من اللائحة التنفيذية20والمادة ) ،"يتضح من المادة الخامسة عشرة من النظام

للاجتهاد والاختلاف  التأخير تتوجب على المبالغ المتأخرة إذا كانت محكومة بقواعد نظامية واضحة وليست محلا  غرامة 

 ،هو اختلاف حقيقي اوترى اللجنة بالأغلبية أن الخلاف بين المصلحة والمكلف بشأن الإيرادات المقبوضة مقدم   ،الحقيقي

لذا لا تؤيد اللجنة فرض غرامة تأخير على  .الضريبية الناتجة عن الالتزامات الدائنةوبالتالي لا تتوجب غرامة التأخير على الفروقات 

 .المكلف"

 .6نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من قرار اللجنة الاستئنافية في الملحق 

 هـ1424لعام  452القرار رقم 

لعام  452برقم  انة الاستئنافية الذي صدر مؤخر  قرار اللج إلى أن تلفت انتباه المصلحة الموقرة في هذا الخصوص )أ(  تود 

 :هـ بشأن غرامة التأخير والذي ورد فيه ما يلي1424

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على أن غرامة التأخير تسري على الشركات في حالة عدم تقديم 20"ونصت المادة )

وتضمن المنشور الدوري الصادر عن  .تأخير تقديمه عن موعده المحدد البيان المذكور في المادة الخامسة عشرة من النظام أو

أن  إلى يشير  ،لمفهوم النصين السابقين اشرح   ،هـ بشأن تطبيق غرامة التأخير وغرامة التهرب1379( لعام 3المصلحة برقم )

 ،والتسديد في الوقت المحدد الغرض من تطبيق الغرامة يتحقق بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو تقديم البيان

وأن من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن  ،وبحصول هذه الأعمال المادية لا يكون ثمة محل لغرامة التأخير

لأن النظام لا يفترض في الممول الكمال والعصمة من الخطأ بحسن نية ولم  ،أن يقوم الدليل على العكس إلى  االنية دائم  

وإنما فرض الجزاء على مخالفة النظام وإهمال تنفيذه عن قصد وسوء  ،ء على من يخفق في البحث وتلزمه الحجةيفرض الجزا

 .نية

ولعدم ثبوت  ،البندين المذكورين أعلاه هما مما يتصور فيهما الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحة حيث إنو

بالأغلبية أنه لا مجال لفرض غرامة تأخير على الضريبة المترتبة على هذين فإن اللجنة ترى  ،سوء نية المكلف في هذا المجال

 البندين".

 .7في الملحق  452نرفق نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار رقم 

 :ملخص

  .تأمل الشركة أن تتكرم المصلحة بإسقاط غرامة التأخير بأكملها أعلاهالتوضيحات إلى  ااستناد  

 :الخلاصة النهائية

ديسمبر  31بإجراء ربط معدل للسنة المنتهية في  ،في ضوء التوضيحات المفصلة أعلاه ،تأمل الشركة أن تتكرم المصلحة اوأخير  

 :يتم فيه م2004

  للتفاصيل الواردة في  االخاضع للضريبة وفق  حسم الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة من إجمالي الربح

 .أعلاه 1النقطة 

 أعلاه 2ح الأخطاء المادية كما هو مبين في النقطة تصحي. 

  أعلاه 3إسقاط غرامة التأخير المترتبة على البنود أعلاه حسبما تمت مناقشة في النقطة. 

 .لجنة الاعتراض الابتدائية للتفضل فيهاإلى أما إذا تعذر ذلك فإن الشركة تأمل التكرم بإحالة قضيتها 
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ونرفق خطاب تفويض في  .للأنظمة المنطبقة االتوضيحات أعلاه ضمن المهلة النظامية وفق   ويرجى الملاحظة بأنه يتم تقديم

 .8هذا الخصوص في الملحق 

 ."ويسر موكلنا أن يقدم أية معلومات أو توضيحات إضافية قد ترونها ضرورية بشأن الأمور أعلاه

 

 :وجهة نظر المصلحة –ب    

بل هو أمر مستقر جرى العمل به وأيدته قرارات  ا،حقيق   اليس خلاف  قاط السابقة أن الخلاف بين المكلف والمصلحة في الن" 

اللجان الابتدائية الاستئنافية وبالتالي فإن عدم التزام المكلف بإخضاع كافة إيراداته المتحققة للضريبة عن أنشطته التي زاولها 

يقم المكلف بسدادها في المواعيد النظامية بالمخالفة ضريبية مستحقة لم  اداخل المملكة وخارجها في آن واحد أوجد فروق  

( من النظام 15وبالتالي تخضع هذه الفروقات الضريبية لغرامة التأخير حسب المادة ) ،للمادة الأولى من نظام ضريبة الدخل

 . "م 1393لعام  5هـ ورقم 1379( لعام 3الضريبي والمنشور الدوري رقم )

 :الدراسة والتحليل

ع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما اتضح إن الخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر في قيام المصلحة بفرض بعد الاطلا

المتحققة خارج المملكة، حيث يرى المكلف أن  الإيراداتغرامة التأخير على الفروقات الضريبية الناتجة عن فرض الضريبة على 

ولذلك ينبغي عدم فرض غرامة  ،عديدة بين المكلف ومصلحة الزكاة والدخلالبنود المعترض عليها هي قيد الخلاف من نواح 

 هـ. 1393لعام  5ورقم  ،هـ1379لعام  3والمنشورين الدوريين رقم  15للمادة  اتأخير على تلك المبالغ، وذلك وفق  

المنفذة خارج المملكة  عمالالأمقابل  الإيراداتبينما ترى المصلحة أن الفروقات الضريبية نتجت عن عدم سداد الضريبة عن  

حيث كان على المكلف سداد الضريبة عنها للمصلحة وهي بنود مستقرة وواضحة بالنظام وليست موضع خلاف بين المكلف 

هـ، والمنشور 1379( لعام 3للمنشور الدوري رقم ) االتأخير وفق   إلى غرامةوالمصلحة مما يلزم معه إخضاع تلك الفروقات 

 هـ.   1393ام ( لع5الدوري رقم )

ملف القضية ومن خلال ما سبق دراسته من البنود الضريبية السابقة، اتضح للجنة أن المبالغ التي حصلت إلى وبرجوع اللجنة 

وأن المكلف لا يعمل في  ،تخص المكلف إيراداتالمنفذة خارج المملكة العربية السعودية هي  الأعمالعليها الشركة مقابل 

المتحققة خارج المملكة العربية  الإيراداتالمكلف لم يسدد الضريبة المستحقة عن هذه  يث إنحالمنطقة المحايدة، و

، وبالتالي فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة هو خلاف غير حقيقي وتحكمه اوهو ملزمٌ بها نظام   للمصلحة السعودية

 تعليمات نظامية واضحة، 

( 3للمنشور الدوري رقم ) اغرامة تأخير على مبالغ الضريبة المستحقة، استناد  وعليه ترى اللجنة سلامة إجراء المصلحة في فرض 

 هـ.1393( لعام 5هـ، والمنشور الدوري رقم )1379لعام 
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 القـــــرار

 الناحية الشكلية: :أولًا 

من الناحية  م2004م على الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل لعا ،(أشركة )قبول الاعتراض المقدم من المكلف / 

 .الشكلية

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 .للضريبة م2004في إخضاع الإيرادات المتحققة من الأعمال المنفذة في الخارج لعام تأييد المصلحة  -

  .الخلاف بين المكلف والمصلحة بقبول المصلحة وجهة نظر المكلف انتهاء -

 .تأييد المصلحة في فرض غرامة التأخير -

ـ ،للاستئناف المسبب للطرفين أمام اللجنـة الاسـتئنافية الزكويـة الضـريبية بالريـاض د هذا القرار قابلا  يع  اوذلـك خـلال ثلاثـين يوم 

 .لهذا القرار ااستلامه على أن يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبة عليه طبق   تاريخمن 

 ،،،والله الموفق

 


